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 وز�ر المال�ة �عقد اجتماعا للمجلس الأعلى للجمارك
 

عقد وزیر المالیة علي حسن خلیل اجتماعاً للمجلس الأعلى للجمارك حضره 
رئیس المجلس الأعلى العمید نزار خلیل ومدیر عام الجمارك شفیق مرعي 

 والأعضاء.

 وبعد الاجتماع صرح الوزیر خلیل بالآتي:

تماع الأول مع المجلس الأعلى للجمارك والمدیریة العامة بعد "ھو الاج
بادارتھ الجدیدة وكان رسمٌ للمستقبل وصورة عن العمل المطلوب لھذه 

 الادارة". 

وقال: "كلنا نعلم بأن ھذه المدیریة مرّ علیھا مرحلة من الشلل والارباك 
دارة لیس كما والالتباس، وكنا حاسمین بالتوجیھ بأن مرحلة ما بعد تشكیل الا

قبلھا، والمطلوب بسرعة اقرار خطة عمل انقاذیة، تلامس كل الجوانب 
المرتبطة بعمل الجمارك من الرقابة المسبقة والرقابة الفوریة واعادة تنظیم 

ومكافحة التھریب، والقیام بكل الخطوات التي تعید ثقة الناس بھذه المؤسسة، 
ز نتیجة ممارسات ونتیجة طرح ھذه الثقة التي تعرضت للكثیر من الاھتزا

القضیة أمام وسائل الاعلام في أكثر من شأن" . وأضاف: "طلبنا بوضوح أن 
یكون ھناك خطة قصیرة الأمد لاستعادة ھذه الثقة، وخطط تعید ترتیب ھیكلیة 

 الجمارك وادوارھا وكل ما تعطل العمل فیھ في المرحلة الماضیة". 

لبلد لادارة جدیة ومسؤولة تستطیع أن وشدد: "نحن في حاجة ماسة في ھذا ا
 تكافح التھریب وأن تضبط موارد الدولة وأن تضخ بانتظام الى الخزینة".
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كا شدد: "لیس مسموحاً بعد الیوم أن نسمع تصریحاً بنسبة ھد في الجمارك، لا 
تستطیع ادارة الجمارك أو المجلس الأعلى الإجابة عنھا، سواء كان صحیحاً 

صحیحاً یجب لھذه الأموال أن تحصل وأن تحوّل وإذا كان  أو خطأ. فاذا كان
 خطأً یجب أن یكون ھناك إجابة واضحة عن كل نقطة من النقاط".

وجزم: "لا تغطیة لأحد أو على أحد، لكل مخالفة من المخالفات المرتبطة بھذه 
 الادارة".

، ولدینا ولفت: "الیوم إستمعنا الى الكثیر من الكلام الایجابي والجید والمسؤول
ة بالتركیبة الجدیدة للجمارك الذي یجب أن یترجم بعمل فوري ینقلنا من ثق

الواقع الذي نحن فیھ الى واقع آخر أفضل خاصة وأننا بحاجة ماسة لكل لیرة 
لتدخل الى خزینة الدولة". وأشار: "عندما نناقش سلسلة الرتب والرواتب أو 

وكلفاً مرتفعة جداً  عندما نناقش موضوع الموازنة العامة نرى أن ھناك أعباءً 
على الدولة المطلوب أن نعمل باتجاه تحصیلھا في الاماكن التي یجب أن 

 تحصل منھا".

 أسئلة وأجوبة:

أي ملف سیاسي یحتاج الى قرار سیاسي، ھل ھناك قرار سیاسي یغطي  -س:
 عمل الجمارك.

كلامنا واضح نحن نغطي كل عمل یدفع باتجاه تفعیل إدارة الجمارك  -ج:
م بواجباتھا وتحمل مسؤولیتھا كاملة في ضبط موارد الدولة التي یجب للقیا

أن ُتحصل. لا تغطیة على أحد على الاطلاق بالقیام بأي مخالفة من المخالفات 
وھذا أمر على عاتق الادارة المكلفة المطلوب منھا . مھما صغرت أو كبرت

ن تكون أن ترفع أي مخالفة وسیرون أنھا سنتحمل المسؤولیة كما یجب أ
 علیھ.

بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب ھل انتجت الاجتماعات التي حصلت  -س: 
 لھذه الغایة.

على ھامش جلسة الیوم التي تمت الدعوة الیھا لانتخاب رئیس  -ج:
للجمھوریة، حصل أكثر من لقاء واعتقد أننا أمام فرصة حقیقیة لاقرار سلسلة 

ل النیابیة جمیعھا التي یجب أن تشارك الرتب والرواتب وھذا الأمر بعھدة الكت
وتتحمل مسؤولیاتھا كاملة وأن تبدي آراءھا في الجلسة العامة، ونحن كوزارة 



مال على استعداد للاجابة على كل التساؤلات المطروحة والقرار ھو قرار 
ومسؤولیة جمیع الكتل النیابیة لا قرار وزارة المالیة بمفردھا ولا كتلة من 

 الكتل. 
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